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1. إستراتيچية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030

شهدت مصر خلال العام الماضي تطورات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار السياسي. ففي يناير 2014، تم إقرار 
دستور جديد للبلاد، وفي مايو 2014 تم انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية. وسوف تكتمل خارطة 

الطريق السياسية بانتخاب البرلمان الجديد. وعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية التزمت الحكومة 
الحالية، والتي تم تعيينها في يونيو 2014، بتكثيف الجهود المبذولة لدفع النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من 

الاستثمارات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وتواصلت جهود الحكومة لإعداد رؤية طويلة المدى للبلاد تتمثل في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر حتى 
عام 2030. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنتج، ويتمتع مواطنوه بقدر 

كبير من السعادة. وقد تم إعداد الاستراتيجية وفقاً لمنهج التخطيط بالمشاركة، حيث لعب القطاع الخاص والمجتمع 
المدني دوراً محورياً في إدارة عملية إعداد الاستراتيجية، وذلك لضمان الالتزام بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج 
والمبادرات التي سيتم تبنيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء ذات الصلة.* سيتم وضع إطار متكامل 

للمتابعة والتقييم لمتابعة عملية تنفيذ الاستراتيجية ويقيّم مدى تحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية بشكل 
مستمر.

وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تلتزم الحكومة باستمرار دعم اقتصاد سوق منضبط يتميز 
باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادر على تحقيق نمو شامل ومستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع والاعتماد 

على المعرفة ويدعم ريادة القطاع الخاص، وقادر على تعظيم القيمة المضافة وتوليد فرص عمل لائق ومنتج. 
فبحلول عام 2030، سوف يصبح الاقتصاد المصري لاعباً رئيسياً ونشطاً في الاقتصاد العالمي، وقادر على التكيف 

مع التطورات العالمية، ويحتل مكانة أفضل ليصل إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

تحقيق معدل نمو إقتصادي يصل إلى ٧٪ في المتوسط	 

رفع معدل الإستثمار إلى 30٪ في المتوسط	 

زيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو ٧0٪	 

زيادة مساهمة الصادرات إلى 2٥٪ من معدل النمو	 

خفض معدل البطالة ليصل إلى نحو ٥٪	 

أهم
مؤشرات 

قياس
الأداء

.)http://mop.gov.eg/Vision/EgyptVision.aspx( لمزيد من مؤشرات قياس الأداء متاحة على الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط *

 

 

تنمية
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الأهداف الرئيسية للإستراتيچية
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تأخذ استراتيجية التنمية المستدامة في الاعتبار التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر، والتي تتمثل في 
ندرة الموارد الطبيعية مثل الطاقة والأرض والماء، وتدهور البيئة وتواضع موارد التنمية البشرية من سكان وصحة 

وتعليم، وعدم ملائمة نظام الحوكمة، بالإضافة إلى غياب نظم الابتكار والإبداع. وتتبنى الاستراتيجية مجموعة من 
الأهداف والغايات لتحويل هذه العناصر إلى محفزات للتنمية بدلًا من كونها تحديات رئيسية.

وتهدف الحكومة المصرية إلى تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية )سواء مصادر تقليدية أو متجددة(، وتطوير 
القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة للمساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد وتحقيق التنافسية والتأقلم مع التغيرات 

المحلية والعالمية في مجال الطاقة والابتكار، وتحقيق الريادة في مجالات الطاقة المتجددة.

تأمين موارد الطاقة	 

زيادة الاعتماد على الموارد المحلية	 

خفض كثافة استهلاك الطاقة	 

زيادة المساهمة الفعلية الاقتصادية للقطاع في الدخل القومي	 

أهم
مؤشرات 

قياس
الأداء

لمواجهة قضايا التنمية العمرانية، تستهدف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تطوير خطة عمرانية 
تتميز بالديناميكية والترابط ودمج المعمار التاريخي والمعاصر، وتعظيم الاستفادة والتوزان بين الطاقة والمياه 

والأرض. وتتميز خطة التنمية العمرانية الجديدة بالقدرة على مضاعفة مساحة العمران، وإعادة توزيع التنمية 
والسكان لتعظيم استخدام الموارد، بالإضافة إلى إحلال وتطوير المناطق العشوائية وتحسين جودة الحياة.

زيادة مساحة العمران في مصر بنحو ٥٪ من مساحته الكلية 	 

إنشاء ٧.٥ مليون وحدة سكنية 	 

الوصول لحلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية 	 

أهم
مؤشرات 

قياس
الأداء

كما تعزز الاستراتيجية التحسن المستدام لجودة الحياة للأجيال الحاضرة ورفع الوعي بشأن حماية الطبيعة، والحد 
من تأثير التغير المناخي، بهدف توفير بيئة نظيفة آمنة مستدامة للأجيال المستقبلية من خلال تطبيق سياسات 

إنمائية، تتميز بدمج العنصر البيئي والتوازن بين أولويات النمو الاقتصادي، وقادرة على إيقاف تدهور البيئة 
والحفاظ على توازنها والانتقال إلى أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، وحماية التنوع البيولوجي، والوفاء 

بالالتزامات الدولية البيئية، وإدارة للمخلفات مرتكزة على مفاهيم الحوكمة والاقتصاد الدوار وذات محتوى معرفي 
وتقني وبيئي عالي.

رفع إنتاجية المياه بحوالي ٥٪ سنوياً	 

الوصول لنسبة الأيام التي يكون فيها مؤشر جودة الهواء أقل من 100٪ أفضل من دول 	 
مشابهة الطبيعة المناخية

مضاعفة معدل التحسن في فعالية استخدام الطاقة بحلول عام 2030	 

تقليل كثافة توليد النفايات البلدية إلى 1.٥ كيلوجرام للفرد في اليوم	 

أهم
مؤشرات 

قياس
الأداء

كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز موارد التنمية البشرية من خلال محورين رئيسيين، التعليم والصحة. حيث 
تستهدف الاستراتيجية الوصول في عام 2030 إلى تعليم عالي الجودة ومتاح للجميـع )دون تمييــز( فـي إطـار نظـام 
مؤسســـي كــفء وعـادل، يســاهم في بناء شخصية متكاملة لمواطــن معتـز بذاتــه، ومستنيــر، ومـبدع، ومسئــول، 

ويحترم الاختلاف، وفخور بوطنه، وقادر على التعامل التنافسي مع الكيانات الإقليمية والعالمية.



مصر من أفضل 30 دولة في مؤشر جودة التعليم الأساسي	 

الوصول بمعدل الأمية إلى الصفر الافتراضي )٧٪(	 

نسبة القيد الإجمالي لرياض الأطفال 4-٦ تصل إلى ٪80	 

وجود عشرة جامعات مصرية على الأقل في مؤشر أفضل ٥00 جامعة في العالم	 

الجامعات المصرية من أفضل 20 مؤسسة تعليم عالي في الأبحاث العلمية المنشورة 	 
في الدوريات المعترف بها عالمياً

مصر من أفضل عشر دول في مؤشر امتحان »اتجاهات الدراسة العالمية للرياضيات 	 
)TIMSS( »والعلوم

أهم
مؤشرات 

قياس
الأداء

كما أنه بحلول عام 2030، سوف يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي 
متكامــل يتميز بالإتاحـة والجودة وعدم التمييـز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية 

الصحيـة الشاملة لكافة المواطنين بما يكفل الحمايـة الماليـة لغيـر القادريـن. كما يسعى النظام الصحي إلى 
تحـقيق رضاء المواطنيـن والعامليـن في قطـاع الصحـة لتحقيـق الرخاء والرفاهيـة والسعادة والتنمية الاجتماعية 

والاقتصادية.

خفض معدلات وفيات حديثي الولادة والرضع والأطفال أقل من ٥ سنوات بنسبة ٥0٪	 

خفض معدل وفيات الأمهات بنسبة ٦0٪	 

وصول عادل إلى كافة المواطنين إلى 80٪ من التدخلات الصحية اللازمة لهم	 

الوصول بالإنفاق الحكومي على الصحة إلى ٥٪ من إجمالي الناتج المحلي	 

ضمان التغطية بنسبة 100٪ لجميع التطعيمات وتوسيع نطاق جدول التطعيمات القومي	 

أهم
مؤشرات 

قياس
الأداء

تتعهد الحكومة المصرية بالعمل على بناء مجتمــع معرفي قائم على الإبــداع والابتكار الداعم لقوة الدولة ولنموها 
وضمان رفاهية الإنسان. ويتحقق ذلك من خلال منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، 
وبنية تحتية وتشريعية للبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار عالية الجودة، وعنصر بشري قادر على الإبــداع. هذا 

المجتمع المعرفي يتميز بالقدرة على تحديد الأولويـات القومـية القابلة للقياس والتنفيذ من خلال خطة استراتيجية 
واضحة ومرتبطة بجدول زمني محدد.

مصر ضمن أفضل 40 دولة عالمياً في مجال:	 
- الابتكار

- جودة مؤسسات البحث العملي
- الحفاظ على المواهب والقدرات المبدعة

مصر ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في مجال:	 
-  عدد براءات الاختراع

- حقوق الملكية الفكرية

أهم
مؤشرات 

قياس
الأداء

بالإضافة لمجتمع المعرفة القائم على الإبــداع والابتكار هناك حاجة إلى وجود نظام مؤسسي كفء وفعال، 
وهو أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية. فبحلول عام 2030، يصبح الجهاز الإداري الحكومي مرن وفعال، ويعظم 

من استخدام موارده، وقادر على استخدام الوسائل التكنولوجية في تقديم خدمات عالية الجودة وباستجابة 
عالية، ويتسم بالمهنية والشفافية ويخضع للمساءلة، ويستهدف رفع درجة رضاء المواطن، ويدعم تحقيق النمو 

الاقتصادي.
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10٪ زيادة سنوية في الخدمات المقدّمة عن طريق المنظمات غير الحكومية	 

مصر ضمن أفضل 30 دولة في مجال كفاءة المؤسسات	 

مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الحد من الهدر في الإنفاق الحكومي	 

مصر ضمن أقل 20 دولة عالمياً في مؤشر الفساد	 

أهم
مؤشرات 

قياس
الأداء

تؤكد استراتيجية التنمية المستدامة في مصر على الالتزام ببناء مجتمع عادل ومتكامل يتميز بالمساواة في 
الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتتحقق هذه العدالة الاجتماعية بأعلى درجة من الاندماج 

المجتمعي. وتكون قادرة على كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل، في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز 
وسيادة القانون. وتتيح العدالة الاجتماعية فرص الحراك المجتمعي المبني على القدرات، وتوفير آليات الحماية من 
مخاطر الحياة المتوقعة وغير المتوقعة، ويقوم بالتوازي بمساندة شرائح المجتمع المهمشة وتحقيق الحماية للفئات 

الأولى بالرعاية.

مصر من أفضل 20 دولة في معدل تحسن المساواة بين الجنسين	 

30٪ زيادة في نسبة النساء اللَاتي لديهن عمل دائم في القطاع الرسمي	 

مصر ضمن أفضل ٥0 دولة في مجال كفاءة سوق العمل	 

تقليص الفجوات بين المحافظات في نسب التوظيف، وفي الحصول على الخدمات 	 
الصحية، والتعليمية، ونسب مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة ٥0٪

أهم
مؤشرات 

قياس
الأداء

لتحقيق الأهداف والغايات المختلفة لاستراتيجية التنمية المستدامة، هناك حاجة ملحة إلى منظومة ثقافية فعالة، 
ومنظومة سياسية وأمنية على المستوى المحلي والعالمي. وتهدف الاستراتيجية إلى بناء منظومة قيم ثقافية 

إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والاختلاف، وتمكن الإنسان المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب 
المعرفة، وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري والحفاظ 

عليه، وإكسابه القدرة على الاختيار الحر. هذه العناصر الإيجابية في الثقافة يجب أن تكون مصدر قوة لتحقيق 
التنمية، وقيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًا وعالميًا.

زيادة عدد مراكز التميز بنحو ٦0 مركز سنوياً على مستوى الجمهورية	 

تخصيص 1٪ من الموازنة العامة سنوياً لدعم المواهب وزيادتها تدريجياً إلى ٪3	 

زيادة نسبة الصادرات من منتجات الصناعات الثقافية، بمعدل 20٪ سنوياً 	 

زيادة عدد الأفلام المنتجة بنسبة ٥0٪ سنويًا	 

أهم
مؤشرات 

قياس
الأداء

تهدف استراتيجية التنمية المستدامة إلى تعزيز نظام سياسي ديموقراطي يحترم حقوق الإنسان والمواطنة 
واحترام القانون، ونظام يتفاعل مع التغيرات العالمية ويدعم اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية، قادر على 

تحقيق التكامل والتكاتف بين جميع الفئات والتيارات الاجتماعية في العملية السياسية، في إطار الالتزام بقواعد 
اللعبة السياسية، وتقوية دور مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز وإثراء العمل المؤسسي وغير الحكومي.

وعلى الرغم من اهتمام الحكومة المصرية بإعداد رؤية مصر في المدى الطويل، تتماشى مع الاتجاهات العالمية 
وتواكب أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلا أن الحكومة تسعى بخطى حثيثة لتحقيق إنجازات ملموسة 

في المدى القصير والمتوسط، خاصة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد بدأت 
الجهود التي تبذلها الحكومة تأتي ثمارها. كما شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات هامة في مجال الإصلاح الإداري 

والتشريعي والمؤسسي الذي يعداً شرطاً أساسياً في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبدأت الحكومة 
بالفعل في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تطوير البنية الأساسية وتأسيس 

المشروعات الاستثمارية والاقتصادية الكبرى التي تساهم في دفع النمو الاقتصادي وتوفير آلاف من فرص 
العمل خاصة للشباب والنساء. وتركز الحكومة أيضاً على مجموعة من القطاعات الاقتصادية الهامة من خلال وضع 

استراتيجيات للتطوير طويلة المدى وتنفيذ مجموعة من المشروعات الاستثمارية الهامة لتنمية هذه القطاعات.



2 . التوقعات الاقتصادية والاجتماعية في المدى المتوسط

أ. النمو الاقتصادي والاستثمار
بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الاجمالي ٥.٦٪ خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي 2014/201٥، 

ويرجع ذلك في الأساس لاستعادة ثقة مجتمع الأعمال نتيجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً. ويبلغ معدل النمو الحقيقي المتوقع للعام المالي 201٥/2014، ما يقرب من ٪4. 

وتشمل القطاعات التي قادت النمو خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي 201٥/2014 السياحة والصناعة 
التحويلية والتشييد والبناء وقناة السويس، ويمثل الاستهلاك النهائي المصدر الرئيسي للنمو )8٥٪( خلال ذات 
الفترة. كما جاءت مساهمة الاستثمار في النمو خلال النصف الأول من عام 201٥/2014 موجبة لأول مرة منذ عدة 

سنوات. ويرجع ذلك إلى التحسن التدريجي في مناخ الاستثمار والتدابير الهامة التي تبنتها الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الذي قد بلغ 3.٧٪ خلال الربع الأخير من العام المالي 2014/2013، 
نتيجة للأثر الإيجابي لحزمتي التحفيز البالغ قيمتها ٦0 مليار جنيه مصري والتي تم تخصيصها لتمويل مشروعات 

إنتاجية في كافة محافظات الجمهورية. كما بلغ معدل النمو الحقيقي ٦.8٪ خلال الربع الأول من العام المالي 
201٥/2014 )يوليو – سبتمبر 2014(. ويعكس هذا الاتجاه التصاعدي للنمو -والذي تحقق مؤخراً -استعادة ثقة مجتمع 

الأعمال، والتي من المنتظر أن تزيد بدرجة أكبر خلال الفترة القادمة في ضوء استكمال خارطة الطريق السياسية 
واستمرار الإصلاحات الاقتصادية الكلية وإعادة هيكلة مناخ الاستثمار، وسوف يؤدى تحسّن الاستقرار إلي زيادة 

الطلب المحلي. كما أنه من المتوقع أن يستمر شركاء مصر في توفير الدعم والمساندة التي تساهم في تنمية 
البنية الأساسية. ويتطلب عودة معدل النمو إلى ٧٪ في المتوسط، والذي تحقق في الفترة التي سبقت الأزمة 

المالية والاقتصادية العالمية، عدد من التدابير الهيكلية والتي تتضمن التصدي لأزمة الطاقة، وزيادة عدد السائحين، 
وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المتوقع أن يصل معدل 

النمو السنوي إلى ٦٪ في المتوسط خلال السنوات الأربع التالية والتي تنتهي في عام 2019/2018.

ومن المتوقع أن يوجه الاقتصاد المصري عدد من التحديات في المدى المتوسط، والتي قد تساهم في زيادة حدة 
تعرضه للصدمات الخارجية والاختلالات الداخلية. فقد يؤدى استمرار التباطؤ الاقتصادي الذي يواجه بعض شركاء 

مصر إلى نتائج سلبية على الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة. كما أن اتساع الإرهاب في المنطقة 
قد يعوق الأمن الداخلي في مصر. وسوف يؤدي استعادة الأمن الداخلي واستمرار الاجراءات الإصلاحية السليمة، 

خاصة ما يتعلق بضبط أوضاع المالية العامة وتطبيق السياسة النقدية المحكمة إلى تعزيز فرص الاستثمار ودفع 
معدلات النمو الاقتصادي.

ب. العمل اللائق للشباب
انخفض معدل البطالة من 13.4٪ في شهر ديسمبر 2013 حتى 12.9٪ في شهر ديسمبر 2014. ويعكس هذا التراجع 
الإيجابي في معدل البطالة جهود الحكومة المتواصلة لجذب الاستثمارات، وزيادة معدلات النمو، واستعادة التوازن 

بين العرض والطلب من خلال السياسات النشطة لسوق العمل. ومن المتوقع أن يسفر تحسين بيئة الأعمال، 
وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما في ذلك مشروع تنمية 

محور قناة السويس، ودعم الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى تبني العديد من المبادرات التي 
تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال، إلى زيادة فرص العمل اللائق، والحد من ارتفاع معدلات البطالة.

وتعد شركة »أيادي« واحدة من أهم المبادرات التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخراً لدعم ريادة الأعمال. وتستهدف 
هذه المبادرة إقامة مشروعات استثمارية في كافة محافظات الجمهورية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية 

المحلية، وتوليد فرص عمل لائق ومنتج لآلاف من الشباب المصريين. كما تستند شركة »أيادي« على نظام حوكمة 
قوي يضمن نجاحها.

كما قام مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق مبادرة 
»بإيدك« للتدريب في عام 2014، كمشروع مشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. 
ويهدف المشروع إلى تدريب وتعليم الحرف اليدوية للشباب، لرفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على الاندماج في 

سوق العمل. ويشتمل المشروع على البرامج التالية:

البرنامج القومي للتدريب من أجل التأهيل الذي يقدم التدريب على القياسات الصناعية، والصيانة الكهربائية 	 
والإلكترونية للمصانع، والتحكم الآلي وتطبيقاته، وغيرها.

البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل الذي يوفر فرصاً للعمل في القطاع الخاص في مجالات الهندسة، 	 
والكيماويات، والأغذية، وغيرها.
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برنامج حرفي يستهدف تقديم خدمات للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.	 

البرنامج القومي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة: من خلال تدريب السيدات حتى يتمكن من العمل 	 
بالمنزل، أو تأسيس مشروع متناهي الصغر، أو إيجاد فرصة عمل في المصانع والشركات. ويتضمن البرنامج 

الصناعات الغذائية، والطباعة، والتعبئة، والتغليف، وغيرها.

برنامج التشييد والبناء الذي يستهدف التدريب في مجال التشييد والبناء، وعلى تشغيل وصيانة جميع أنواع 	 
المعدات الثقيلة للفنيين، مثل الرسم، والأعمال الكهربائية، وأعمال النجارة، والسباكة، وغيرها.

يعد توفير فرص عمل منتج ولائق، وخاصةً للشباب، الهدف النهائي لكافة المبادرات والجهود التي تبذلها الحكومة 
في هذا الشأن. ونتيجة لذلك، توضح أحدث المؤشرات أن معدلات البطالة سوف تتراجع بشكل ملحوظ خلال 

السنوات الأربع المقبلة.

ج. برامج العدالة الاجتماعية
أدركت الحكومة المصرية أهمية تبني استراتيجية متكاملة للحد من الفقر، وتمهيد الطريق لتحقيق العدالة 

الاجتماعية. وتشمل أهم الإجراءات والبرامج ما يلي:

تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 201٥/2014، عن طريق زيادة الإيرادات من خلال إعادة 	 
هيكلة النظام الضريبي لتحقيق التوزيع العادل للعبء الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي، وخفض النفقات 

من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجاً.

تخفيض دعم الطاقة خلال الفترة من 3 إلى ٥ سنوات، مع توفير الحماية للفقراء ولذوي الدخل المحدود 	 
والطبقة المتوسطة. ويهدف البرنامج إلى ترشيد الطاقة والدعم المقدم للمنتجات البترولية خلال 2014/201٥ 
كجزء من خطة تدريجية على المدى المتوسط للحد من دعم الطاقة/ البترول. وتتكون هذه الخطة من ثلاث ركائز:

ربط الأسعار النسبية للمنتجات البترولية بالاستخدامات الأكثر كفاءة في توليد الطاقة.  -
رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتوفير الدعم لبعض القطاعات لتحفيزها على التحول من استخدام مصادر   -

الطاقة التقليدية إلى استخدام الطاقة النظيفة.
تطبيق نظام البطاقات الذكية لتحسين الاستهداف.  -

زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي بحوالي مليار جنيه لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مصري لعام 	 
201٥/2014، والمساهمة في صناديق التقاعد بحوالي 2.3 مليار جنيه في العام نفسه.

إطلاق برنامج التحويلات النقدية وزيادة عدد المستفيدين من 1.٥ مليون إلى 3 مليون أسرة فقيرة. 	 

إنشاء مراكز لوجستية لتجارة الحبوب وتخزينها للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وإطلاق مبادرات تبادل 	 
السلع بالتعاون مع الشركات الدولية.

إطلاق برنامج استهداف الحماية الاجتماعية القائم على تحويل جميع البطاقات التموينية الورقية إلى البطاقات 	 
الذكية. 

اعتماد نظام جديد للإمدادات التموينية، مما يوسع الخيارات أمام حاملي البطاقات التموينية من السلع 	 
الرئيسية )الزيت والسكر والأرز( إلى أكثر من 30 سلعة.

 تطبيق منظومة الخبز الجديد أيضا بما في ذلك تخصيص 1٥0 رغيف من الخبز لكل مواطن شهرياً، بسعر 	 
٥ قروش لكل رغيف. ويشمل المستفيدون من هذا النظام المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي 

والسادات ومبارك والأرامل، والنساء المطلقات والمعيلات، وذوي الأمراض المزمنة والاحتياجات الخاصة. كما 
يستفيد من هذا النظام القُصَر الذين ليس لهم معيل أو دخل ثابت بعد وفاة والديهم، والعمالة الموسمية 
والزراعية، والباعة الجائلون، والسائقون، وأصحاب المؤهلات العليا ولا يعملون ويحصلون على دخل شهري 
يصل إلى 800 جنيه شهرياً، وكذلك الموظفون العاملون في الحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص 

برواتب تصل إلى 1200 جنيه شهرياً، وموظفو الحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والحاصلون على 
تأمين يصل إلى 1٥00 جنيه شهرياً.

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لزيادة راتب التقاعد المبكر ابتداءً من يوليو 2013. ويكفل القانون أيضا 	 
التأمين الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص من المزارعين المالكين لأكثر من فدان واحد.

توسيع التأمين الطبي للمزارعين والعمال الزراعيين الذين لا يستطيعون الحصول على برنامج التأمين الصحي 	 
العام.

اعتماد بعض البرامج لحماية الفقراء، ودعم الجماعات المهمشة وتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجاً. وقد تم 	 
مؤخراً تطبيق برنامجي تكافل وكرامة كجزء من برنامج التحويلات النقدية المشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة 

من أجل توفير الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال. ويستهدف البرنامجين الجماعات التي ليس لديها القدرة 



على العمل والإنتاج )٦٥ سنة وما فوق(، أو أصحاب العجز الكلي أو الجزئي، ولكن بشرط عدم حصول الأسرة 
على معاش الضمان الاجتماعي.

يقدم برنامج تكافل التحويلات النقدية المشروطة للأسر التي تعاني من الفقر المدقع والتي لديها   -
أطفال في سن الدراسة أو أطفال يحتاجون إلى الرعاية الصحية )1 يوم إلى 18 سنة(. وتحصل كل عائلة 

على 32٥ جنيه كمبلغ شهري، وأيضاً ٦0 جنيه لكل طالب في المرحلة الابتدائية، و80 جنيه مصري لكل 
طالب في المرحلة الإعدادية، و100 جنيه مصري لكل طالب في المرحلة الثانوية.

ويقدم برنامج كرامة التحويلات النقدية غير المشروطة والمستمرة لأولئك الذين يعانون من الفقر   -
المدقع ولا يستطيعون العمل أو الإنتاج. ويشمل كبار السن الذين ليس لديهم معاش ثابت والذين 

يعانون من عجز كلي أو جزئي. ويحصل كل فرد من كبار السن وأصحاب العجز )بحد أقصى 3 أشخاص( 
على 3٥0 جنيه مصري شهرياً.

3. الإصلاح الإداري وقانون الخدمة المدنية الجديد

واجهت الحكومة المصرية واحداً من أهم التحديات الذي يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، 
والحياة اليومية للمواطنين. حيث تبنت استراتيجية جديدة للإصلاح الإداري تهدف إلى بناء جهاز إداري حكومي يتسم 

بالكفاءة والفعّالية، ويتميز بالمهنية والشفافية والعدالة والقدرة على الاستجابة، ويستهدف تقديم خدمات ذات 
جودة عالية، ويخضع للمساءلة، وقادر على رفع درجة رضا المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية 

ويُحسن من حياة المواطنين.

وفي هذا الإطار، تم إعداد قانون الخدمة المدنية الجديد - والذي سوف يتم إصداره قريباً - ويعُد الهدف الرئيسي 
من هذا القانون هو زيادة كفاءة عملية تقديم الخدمات العامة للمواطنين من خلال تحسين ظروف العمل لموظفي 

الخدمة المدنية. ويكفُل هذا القانون حق المواطنين في وظائف الخدمة المدنية، على أساس الكفاءة، دون محاباة 
أو وساطة، ومن خلال مسابقة مركزية تقوم على المنافسة العادلة ينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 

ويُشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري. كما نص القانون على نظام جديد للترقيات، يستهدف أن تكون 
الترقية قائمة على أساس الكفاءة دون التقيّد بالأقدميات.

ويقدم القانون كذلك تصوراً جديداً لبناء القدرات، من خلال تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة باستحداث 
منظومة جديدة للأجور. ويمنح القانون النساء مدة أربعة أشهر – بدلًا من ثلاثة أشهر على النحو الذي تحدده 

القوانين السابقة - كأجازة وضع. وكذلك قدّم نظاماً جديداً محايداً، ودقيقاً، وأكثر فعالية لتقويم الأداء. كما سمح 
بالتقاعد المبكر، وطوّر نظاماً جديداً للجزاءات.*

ويُعتبر قانون الخدمة المدنية الجديد أحد الركائز المكملة للإصلاحات التي تبنتها الحكومة مؤخراً بهدف تعزيز النمو 
الاقتصادي، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال لاستعادة ثقة المستثمرين، ووضع مصر على خريطة الاستثمارات 

العالمية الجديدة. كذلك يساهم بشكل كبير في مواجهة البيروقراطية الحكومية، وإنشاء نظام حوكمة قوي. وسوف 
يحدث هذا تغييراً جذرياً في مفهوم الخدمة العامة، وسوف يزيد من رضا المواطنين.

4. التغيير المؤسسي والتشريعي

نجحت الحكومة المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية في تسوية العديد من النزاعات مع المستثمرين المحليين 
والأجانب من القطاع الخاص. وتمكنت اللجنة الوزارية لحل المنازعات، برئاسة وزير العدل من تسوية 2٥9 نزاع، تمثل 

أكثر من ٧0 في المئة من إجمالي عدد المنازعات. وبالإضافة إلى ذلك، استطاعت لجنة تسوية منازعات عقود 
الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء حل ما يقرب من ٦0 في المئة من أصل 2٥ نزاع قائم خلال الشهرين الماضيين.

وقد تم إنشاء اللجنة الفرعية للتشريعات الاقتصادية والتجارية داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لمراجعة 
التشريعات الرئيسية التي تؤثر على مناخ الاستثمار. وتشمل هذه القوانين قانون الإفلاس، وتصاريح البناء، 

وإجراءات تسجيل الملكية العقارية. كما تم إعادة تشكيل مجلس الأمناء الخاص بالمبادرة المصرية لإصلاح مناخ 
الأعمال المعروفة باسم )ERRADA( لاستكمال مراجعة القوانين والضوابط المؤثرة على مناخ الاستثمار. وتهدف 

هذه المبادرة أيضاً إلى إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لتسجيل جميع هذه القوانين واللوائح مما يسمح بمزيد من 
الشفافية والوضوح بالنسبة لمناخ الإستثمار.

* لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالإصلاح الإداري كجزء من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: 
http://ad.gov.eg
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وفي عام 2014، صدرت العديد من القوانين ذات المردود الإيجابي على تحسين مناخ الاستثمار، والتي تهدف إلى 
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتشمل هذه القوانين:

قانون الثروة المعدنية الجديد )رقم 198 لسنة 2014( الذي ينظم تصدير المواد الخام وتسعير المحاجر 	 
والاستغلال الأمثل للمناجم بشكل مستدام. كما أنه يعطي الحق لهيئة الثروة المعدنية المصرية للقيام 

بعمليات البحث والاستغلال والتعدين سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع الشركات الأخرى.

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد )رقم ٥٦ لسنة 2014( والخاص بتعديل قانون 	 
رقم 3 لسنة 200٥، لضمان استقلالية هيئة المنافسة المصرية. وبموجب هذا التعديل، يتم منح إعفاء كامل 
من العقوبة لأولئك الذين يبلغون عن انتهاكات السوق. كما يعمل هذا القانون على حل التداخل بين الهيئة 

والسلطات التنظيمية القطاعية.

قانون التمويل متناهي الصغر )رقم 141 لسنة 2014( الذي ينظم الإقراض متناهي الصغر المقدم من 	 
الكيانات غير المصرفية سواء الشركات أو المنظمات غير الحكومية، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

قانون تحفيز إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة )رقم 203 لسنة 2014( والذي يهدف إلى 	 
تشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع.

قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية )رقم ٥ لسنة 201٥( والذي ينص على 	 
ضرورة أن تشمل المشتريات الحكومية ما لا يقل عن 40 في المئة من منتجات مصنعة محلياً، ويعطي 

القانون الأولوية للإنتاج المحلي طالما أنه ليس أكثر تكلفة بنسبة 1٥ في المئة مقارنةً بمثيله المستورد.

5. أولويات الاستثمار وبدائل التمويل

أ. المشروعات القومية
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق قفزة تنموية في مشروعات البنية الأساسية من خلال ضخ مزيد من 

الاستثمارات العامة، وجذب الاستثمارات الخاصة، والشراكة بين القطاع العام والخاص. وقد تم مؤخراً إطلاق عدة 
مشروعات كبرى، ويجري الإعداد الآن لدراسات الجدوى والمخططات العامة الخاصة بها.

1. مشروع تنمية محور قناة السويس
يهدف هذا المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس، وتوليد أعداد ضخمة من فرص 

العمل، وجعل المنطقة مركزاً عالمياً للملاحة )النقل البحري(، والخدمات اللوجستية، ومركزاً صناعياً وبوابة للتجارة بين 
الشرق والغرب. وقد تم تحديد عدد من المشروعات الرئيسية ذات الأولوية وتشمل ما يلي: 

شمال غرب قناة السويس: يشتمل المشروع على منطقة صناعية كبرى بالقرب من ميناء العين السخنة،   -
ويغطي مساحة 200 كيلومتر2، ويشتمل على متنزه صناعي على مساحة 1٧٦.٥ كيلومتر2، ومساحة 

22.٥ كيلومتر2 متصلة بالميناء وتضم منطقة اقتصادية ذات طبيعة على مساحة 20.4 كيلومتر2. وقد تم 
تصميم هذه المنطقة لتصبح واحدة من أهم المناطق الصناعية الرائدة في مصر والمقصد الاستثماري 

الأول على مستوى العالم، من خلال توفير مناخ استثمار متميز لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ميناء شرق بورسعيد: يسعى هذا المشروع لتنمية الميناء وتقديم الخدمات اللوجستية والأنشطة   -

المتصلة بالنشاط البحري وإنشاء تجمع صناعي في الجانب الشرقي من القناة.
مشروعات توسيع الموانئ: تم تحضير العديد من الخطط المدروسة لتوسيع ميناء غرب بوسعيد، وميناء   -

السخنة، وميناء الأدبية، وميناء الطور. وفى هذا الإطار، يوفر مشروع تنمية الموانئ فرصة إنشاء 
الموانئ المتخصصة في العديد من الأنشطة بحيث لا تتنافس بل تتكامل مع بعضها البعض. هذا 

بالإضافة إلى أنه يمكن تقسيم مشروع توسيع الموانئ على عدة مراحل زمنية في إطار خطة طويلة 
الأجل، مما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الاستخدامات الأكثر كفاءة. 

وادي التكنولوجيا في الاسماعيلية: يسعى المشروع إلى إنشاء مشروعات عالية التقنية في مجالات   -
الالكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والمكونات الطبية وتكنولوجيا 

الدواء. 

وسوف يتم الانتهاء من الدراسة الكاملة لمشروع تنمية محور قناة السويس قريباً. ومن المتوقع أن يسهم 
هذا المشروع في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة خاصةً ما يتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي ورفع 

مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مساهمة الصادرات في النمو وتوفير مزيد من فرص 
العمل. كما أن مراعاة البعد البيئي عند تنفيذ هذا المشروع القومي سيكون له أثراً إيجابياً على تحقيق التنمية 



المستدامة بشكل عام. ويدعم هذا المشروع بشكل غير مباشر تحقيق دخلًا قومياً كبيراً يساهم في توفير التمويل 
اللازم لبرامج العدالة الاجتماعية المختلفة.

2. مشروع استصلاح المليون الفدان 
يتمثل الهدف الرئيسي من هذا المشروع في بناء مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة، ودعم الهدف الشامل 
لاستراتيجية التنمية المستدامة، والمتعلق بزيادة المساحة العمرانية بـحوالي ٥٪ من إجمالي مساحتها بحلول عام 

2030 بمعدل 1٪ كل ثلاث سنوات، بالإضافة لأثره على دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل المنتج واللائق 
والتأكيد على مشاركة كافة محافظات الجمهورية في تحقيق النمو الاحتوائي المستدام. ويشتمل هذا المشروع 

على متنزه زراعي-صناعي متكامل لمحاصيل محددة وخضروات وفواكه محددة، وتوفير التسهيلات المطلوبة لتعبئة 
المنتجات وتصنيعها. ويلعب المشروع دوراً هاماً في تقليص الفجوة بين الطلب على السلع الغذائية والمعروض 

منها بغرض خفض الواردات. وسيتم تخصيص الأراضي بشكل مناسب بين الشركات الكبيرة والمتوسطة 
والصغيرة.

3. بناء مليون وحدة سكنية في إطار الإسكان الاجتماعي
يهدف المشروع إلى توفير مليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المنخفض داخل كافة 

المحافظات بتكلفة إجمالية قدرها 1٥0 مليار جنيه خلال خمس سنوات. وأصدرت الحكومة المصرية مؤخراً قانون 
الإسكان الاجتماعي لإنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي الذي يهدف إلى خفض عبء التكلفة التي تتحملها الدولة 
لبناء هذه الوحدات. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع حوالي 2٥0 ألف فرصة عمل. يساهم هذا المشروع الهام 

في دعم تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

4. محاور التنمية الجديدة
يهدف المشروع إلى تنمية أكثر من 4800 كيلو متر، تمثل 20.4٪ من إجمالي الطرق، بالإضافة إلى تطوير المناطق 
المحيطة بها. وسوف يتم إنجاز المشروع على مرحلتين، تشتمل المرحلة الأولى تنمية ما يقرب من 3400 كيلو متر 
وسوف يتم استكمالها في سبتمبر 201٥، واستكمال المتبقي قبل نهاية عام 201٦. ويقوم هذا المشروع بتوليد 
فرص عمل وتخفيض تكلفة نقل السلع وجذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية وسلامة الطرق. ويساهم هذا 

المشروع القومي الهام في تحقيق هدف استراتيجية التنمية المستدامة في تطوير مجموعة جديدة من محاور 
التنمية التي تساهم في التصدي لقضايا التحضر التي تواجهها الدولة وفي دعم البنية التحتية التي تساهم بشكل 

كبير في رفع معدلات النمو الاقتصادي وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

5. إنشاء العديد من مراكز التخزين واللوجيستيات في دمياط 
يستهدف هذا المشروع إنشاء العديد من مراكز التخزين واللوجيستيات، بهدف إقامة مركز عالمي لتخزين الحبوب 

مما سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مصر والمنطقة. وسيمتد هذا المشروع على مساحة 3.٥ مليون 
متر2، ويتواجد حوالي نصف مليون متر2 منها داخل ميناء دمياط، أما الباقي فسيتم تخصيصه لإقامة منطقة 

صناعية داخل المنطقة الشمالية الشرقية للميناء. ويصل الحجم المتوقع للاستثمارات في هذا المشروع إلى ما 
يقرب من 2 مليار دولار أمريكي. ومما لا شك فيه أن هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي كبير على تنفيذ أهداف 

التنمية الاقتصادية وفقاً لرؤية مصر 2030، وخاصة ما يتعلق بالتنوع وزيادة مساهمة قطاع الخدمات في النمو 
الاقتصادي.

٦. تنمية المثلث الذهبي
يتواجد المثلث الذهبي داخل المنطقة الجنوبية الشرقية لمصر في محافظة البحر الأحمر، وتبلغ المساحة الإجمالية 

للمثلث 41041 كيلومتر2. ويهدف المشروع إلى إقامة نموذج تنموي داخل »منطقة برنيس« لجذب الاستثمارات 
الصناعية والسياحية والتجارية والزراعية. وسيتم الانتهاء من إعداد المخطط العام ودراسة الجدوى الخاصة بالمشروع 

خلال الشهور القليلة القادمة. ويساهم هذا المشروع في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وفقاً لأهداف 
استراتيجية التنمية المستدامة فضلًا عن تحقيق الأهداف الخاصة برفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتضمنة 

في الاستراتيجية.

٧. استكمال المرحلتين الرابعة والخامسة لمترو الأنفاق
تشمل المرحلة الرابعة لمشروع مترو الأنفاق خط )هليوبوليس – مطار القاهرة( بطول 1٥.8 كيلو متر. وسوف تمتد 
من محطة هارون إلى مطار القاهرة وتتضمن 10 محطات. وسيستغرق هذا المشروع خمس سنوات بتكلفة إجمالية 
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11 مليار جنيه مصري. أما المرحلة الخامسة فتشتمل على خط )مدينة نصر- هليوبوليس –سواح - روض الفرج( 
بطول 20 كيلومتر، وتتضمن 1٧ محطة، وتصل تكلفة المشروع إلى 14 مليار جنيه مصري. 

٨. تنمية الساحل الشمالي الغربي
يمتد هذا المشروع من مدينة العلمين إلى مدينة السلوم )نحو ٥00 كيلومتر وبعمق 280 كيلومتر(. ويهدف هذا 

المشروع إلى إنشاء عدة طرق لدعم شبكات الطرق وتحسين النقل. كما يلعب دوراً هاماً في حل مشكلة نقص 
الطاقة من خلال توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توليد الكهرباء من خلال الطاقة النووية 

في منطقة الضبعة. وتتماشى أهداف هذا المشروع بشكل كبير مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وخاصة 
ما يتعلق بزيادة الاعتماد على الموارد المحلية للطاقة ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في توفير الطاقة اللازمة 

لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالإضافة للآثار الاقتصادية للمشروع.

ب. الاستراتيجيات والمشروعات القطاعية: 

1. قطاع الطاقة:
في سبتمبر 2014، أعلنت الحكومة المصرية التعريفة الجديدة لمشروعات الطاقة المتجددة. ووفقاً لذلك، تم وضع 

خطة لمنح التصاريح للمستثمرين من القطاع الخاص لإنشاء 4300 م/وات. وسيتمتع المنتجون بعقود إيجار طويلة 
الأجل للأراضي بتكلفة 2٪ من قيمة الطاقة المنتجة، وبتعريفة جمركية 2٪ على الآلات والمواد المستوردة.

وتعكف الحكومة حالياً على وضع استراتيجية متكاملة للطاقة تشتمل على أسعار جديدة للطاقة لتخفيض فاتورة 
دعم الطاقة. وتستهدف الخطة أيضاً تطوير المبادرات من جانب الطلب لتيسير استهلاك الطاقة وتنفيذ مبادرات 

على عدة مراحل. كما اتخذت الحكومة أيضاً بعض الإجراءات لتسوية المدفوعات الخاصة بالشركاء الأجانب وتشجيع 
الاستثمارات الأمامية والتحفيز على التنقيب في المياه العميقة. وتحدد الاستراتيجية حلولًا للتعامل مع التحديات 

العديدة المتعلقة باستخدام الفحم بواسطة الصناعات الثقيلة.

2. قطاع السياحة:
يعد قطاع السياحة قطاعاً رئيسياً لتحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل وتوفير النقد الأجنبي ووجود روابط 
أمامية وخلفية مع باقي القطاعات. وبالرغم من التباطؤ الذي شهده هذا القطاع خلال السنوات الأربعة السابقة، إلا 
أنه قادر على استعادة اتجاهه التصاعدي مع تحقق الاستقرار الأمني. ويمكن أن تساهم العديد من فرص الاستثمار 

في رفع معدلات النمو الاقتصادي داخل قطاع السياحة، وجذب الاستثمارات وزيادة نصيبها من الناتج المحلي 
الإجمالي، وتوليد مزيد من فرص العمل.

 وتتوافق هذه الأهداف مع أهداف بناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على الخدمات وخاصة الخدمات السياحية 
التي من المتوقع أن تسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع زيادة الاتجاه نحو 

السياحة الخضراء.

وتشتمل المشروعات على تطوير منطقة الأهرامات لتحتوي على فنادق ومراكز التسوق، وبناء منتجعات صديقة 
للبيئة مع أقصى سعة محدودة للاستفادة من الهندسة المعمارية المحلية وتوافر مصادر طبيعية للمياه الحرارية 

والرمل العلاجي. 

وستنفذ وزارة السياحة استراتيجية طموحة لتنشيط القطاع من خلال: تنويع المنتجات السياحية، وتطوير أسواق 
جديدة، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص. وتعتمد استراتيجية الحكومة على خمسة برامج عمل أساسية:  

تنفيذ حملة إعلامية ترويجية لإعادة وضع مصر الريادي كمقصد سياحي رئيسي.   -
تنمية السياحة الثقافية وتوفير البنية التحتية وتحقيق الروابط مع أنواع السياحة الأخرى. ومن المتوقع   -

أن تساهم تنمية كل من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير في النهوض بالسياحة الترفيهية 
والثقافية في آن واحد داخل المنطقة مما سينعكس على زيادة عدد الزائرين سنوياً. 

رفع إنتاجية القطاع من خلال تحسين جودة القوى العاملة مما سيسمح بجذب السياحة ذات القيمة   -
المضافة العالية. وسيتم تنفيذ العديد من برامج التدريب المكثفة لرفع إنتاجية القطاع وتعويض 

الانخفاض في العمالة الماهرة خلال السنوات الأربعة السابقة. 
تحسين سلسلة القيمة داخل القطاع السياحي، من خلال التشجيع على إنشاء المشروعات الصغيرة   -

والمتوسطة التي تعمل جنباً إلى جنب مع الشركات الكبرى مثل المطاعم والانشطة الترفيهية.



تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي والتصاريح للمشروعات التنموية الجديدة. ويتم الإعداد الآن لخريطة   -
على المستوى القومي، كما تستهدف الحكومة تقليل عدد الموافقات اللازمة لإطلاق أي مشروع تنموي 

جديد. هذه الاجراءات سوف تساهم في الإسراع من تنمية المناطق السياحية الجديدة، بالأخص في 
الساحل الشمالي الغربي.

3. قطاع الاسكان: 
اقترحت استراتيجية قطاع الإسكان فرصتين استثماريتين أساسيتين وتشمل إقامة العاصمة الإدارية الجديدة 

وتطوير العشوائيات. هذا بالإضافة إلى اقتراح عدد من المبادرات للإصلاح المؤسسي والقانوني وتشتمل على 
تطوير إطار إدارة الأراضي وتسوية النزاعات مع المستثمرين وتوسيع قائمة برامج دعم الإسكان وتقديمها بشكل 

مؤسسي. هذا بالإضافة إلى تفعيل نظام تسجيل الملكية لجميع الأراضي وإعادة النظر في قانون الرهن العقاري، 
وإضفاء الطابع المؤسسي على تطبيق اللوائح على أصحاب الجمعيات ومراقبة صيانة المباني، ووضع حلول 

للعشوائيات، وغيرها من الإصلاحات المطلوبة. 

ويعد قطاع الإسكان من القطاعات التي من المتوقع أن تساهم أيضاً وبشكل فعّال في دعم استراتيجية التنمية 
المستدامة، ليس فقط بالنسبة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ولكن هذا القطاع يلعب دوراً فاعلًا في تحقيق 

أهداف العدالة الاجتماعية.

4. قطاع التعدين:
تتضمن استراتيجية تنمية قطاع التعدين -بالإضافة إلى تطوير منطقة »المثلث الذهبي« - مشروعين لتطوير البنية 

التحتية الرئيسية، وهما تجديد خط سكة حديد أبو طرطور سفاجا، وتعزيز الصادرات المعدنية المُصنعة. أما بالنسبة 
لمبادرات التطوير القانوني والمؤسسي التي تقترحها استراتيجية القطاع، فإنها تتضمن إصدار قانون الثروة 

المعدنية والذي صدر بالفعل كما سبقت الإشارة، وإنشاء »شباك واحد« لاستخراج جميع التراخيص الخاصة بالمحاجر، 
وتطوير منطقة »شق الثعبان« العشوائية التي تضم مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة 

بمعالجة الرخام.

ومن أجل جذب شركات التنقيب العالمية، تعتزم الحكومة المصرية بناء قاعدة بيانات رقمية من شأنها أن تمكّن 
الفاعلين الأساسين في القطاع والشركات الصغيرة من الحصول على المعلومات والخرائط الجيولوجية اللازمة 

لتقديم عروض مناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن يتم حل النزاع القانوني القائم حول منجم ذهب 
السكري، ومن المخطط الإعلان عن مناقصات جديدة للتنقيب عن الذهب والمعادن المختلفة، خلال عام 201٥.

5. قطاع الزراعة:
تهدف خطة التنمية الزراعية في مصر إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة للقطاع، وتوليد عدد كبير من فرص العمل. 

ويتحقق ذلك من خلال محورين أساسين، المحور الأول يرتبط بالتنمية الرأسية بزيادة إنتاجية الأرض القديمة في 
وادي النيل والدلتا من خلال تحسين نظم إدارة المياه وشبكات الري، والتنمية الأفقية في الأرض الجديدة من خلال 

استصلاح الأرض في الصحراء. وسوف يتم تنفيذ ذلك من خلال زيادة الاستثمارات اللازمة من أجل تطوير عملية 
تهيئة الأرض، وموارد المياه من طبقات المياه الجوفية.

إلى جانب ذلك، صدرت عدة قوانين في الفترة الأخيرة لتحسين البيئة المواتية للمزارعين من خلال توفير تغطية 
تأمينية أفضل، وتطوير صيغة العقود بين المزارعين وعملائهم، وتحسين نظام التقاعد. ويجري حالياً صياغة 
مشروعات قوانين أخرى تركز على اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل حماية الأرض الزراعية، والنقابات الزراعية 

المتخصصة، وترشيد استخدام المياه، وسياسة توزيع الأراضي المستصلحة الجديدة، وإعادة هيكلة بنك التنمية 
والائتمان الزراعي.

وتتضمن استراتيجية التنمية الزراعية للقطاع فرص استثمارية رئيسية تشمل، على سبيل المثال، إنشاء نقاط تجمع 
للمحاصيل الزراعية بمواقع استراتيجية ومرافق للتخزين، وتسهيل وتشجيع الاستثمارات في المزارع السمكية، 

وتطوير مناطق للصناعات الغذائية، وغيرها. وتستهدف استراتيجية تطوير قطاع الزراعة، رفع كفاءة سلسلة توريد 
المنتجات الزراعية من خلال إنشاء شبكة من نقاط تجميع ونقاط مركزية كافية لتخزين المحاصيل المختلفة بنظام 

المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وإلى جانب هذه الفرص الاستثمارية، تتضمن استراتيجية القطاع عدد من 
مشروعات البنية الأساسية وعدد من المبادرات الخاصة بالإصلاح القانوني والمؤسسي للقطاع. وتشمل هذه 
المشروعات تحسين البنية الأساسية للري في الأراضي القديمة، وتحسين نوعية وسهولة الوصول إلى طرق 

التجارة الزراعية الرئيسية، وتعزيز البنية التحتية للمجاري المائية والسكك الحديدية، وتحديد متطلبات التوسع البحري 
والشحن الجوي. 
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أما بالنسبة للإصلاحات المؤسسية والتشريعية، فتشتمل على إصدار قانون لحماية حقوق الملكية، وتوسيع قطاع 
البحث والتطوير، وتحديث القوانين الزراعية، ووضع سياسة لتخصيص الأراضي، وخطة استصلاح رئيسية، وتحقيق 

خدمة الشباك الواحد، وإطلاق برامج تبادل الأراضي وصندوق تجميع الأراضي، وبرنامج توسّع وتجديد للمراكز. 
وتشمل الإصلاحات الأخرى إصلاح التعاونيات الزراعية، وإنشاء جهاز سلامة الغذاء، ومركز لتحديث الزراعة لشركات 

القطاع الخاص، وتطوير أسواق السلع المالية الزراعية، ووضع آليات تشجيع الزراعة التعاقدية، وتعزيز الصادرات، 
وتأسيس وكالة لمراقبة الجودة، وتطوير السياسة الائتمانية لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

٦. قطاع النقل واللوجيستيات:
تستهدف استراتيجية قطاع النقل واللوجيستيات تشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات خاصة بالنقل النهري 

والسكك الحديدية. وتلتزم الحكومة المصرية أيضاً بمواجهة التحديات الخاصة بوسائل النقل الحضرية المرتبطة 
بالازدحام والسلامة وعدم الكفاءة من خلال زيادة حجم الاستثمار العام، والمزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذ 

بعض الإصلاحات المؤسسية. وتعمل الحكومة مع المؤسسات الدولية على تطوير عدد كبير من مرافق النقل 
في المناطق الحضرية، مثل مترو الأنفاق )المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والخط الرابع في القاهرة ليتم 

طرحها قريباً(، ومشروعات النقل بالسكك الحديدية الخفيفة، والحافلات النهرية بالحضر. وتم إنشاء هيئة تنظيم 
النقل بالقاهرة الكبرى في عام 2013، والتي تهدف إلى التغلب على المشاكل المؤسسية في مجال النقل الحضري 

بالقاهرة، والذي عرقل عملية صنع القرار والإدارة الفعالة.

٧. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
تستهدف استراتيجية تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج 

المحلي الإجمالي من 3.8٪ إلى 8.4٪ بحلول عام 2020، وتوفير 2٥0 ألف فرصة عمل مباشرة. كذلك تستهدف 
الاستراتيجية تمكين القطاع الخاص من تعزيز القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستثمار 

الموقع الجغرافي الفريد للدولة وتوافر أيدي عاملة شابة لتعزيز مكانة مصر كمركز دولي للصناعات الرقمية. 
وتشمل الاستراتيجية تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي اللازم لتنمية هذا القطاع ورفع مساهمته في 

الاقتصاد القومي وزيادة تنافسيته محلياً ودولياً.

وتتضمن استراتيجية الحكومة أيضاً، اتخاذ تدابير هيكلية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص. ويشمل هذا التوسّع في 
البنية التحتية الأساسية لشبكات الألياف البصرية واللوجيستية السحابية والكابلات البحرية. وتهدف الحكومة أيضاً 
إلى دعم مبادرات الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الروابط بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجامعات. 
وأخيراً، يجري إدخال أساليب مبتكرة جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام في تنفيذ المشروعات الكبرى. 

ومن أجل العمل على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سوف يتم إجراء العديد من الإصلاحات 
التنظيمية، بالإضافة إلى توفير احتياجات البنية التحتية. ويتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات التي من شأنها تعزيز 

مساهمة هذا القطاع الرائد في تحقيق معدلات النمو المنشودة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة وتوفير 
فرص العمل وزيادة مساهمة قطاع الخدمات.

٨. قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة:
وضعت الحكومة المصرية أهدافاً طموحة بالنسبة لقطاع التصنيع بحلول عام 2020، استناداً إلى خطة عمل ثلاثية 

الأبعاد. وهي، أن ينمو القطاع بمعدل سنوي قدره 9٪، وزيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2٥٪، ويوفر 3 
ملايين فرص عمل على الأقل بحلول عام 2020. ولتحقيق ذلك، هناك خطة عمل طويلة الأجل من أجل تحقيق هذه 

السياسة الصناعية تعتمد على المكونات الثلاثة التالية:

تحقيق التحول الهيكلي للصناعة المصرية من خلال التركيز على القطاعات التي يمكن أن تولد فرص عمل، 	 
وزيادة حصتها من القيمة المضافة المحلية.

زيادة إمكانية التصدير لهذا القطاع من خلال تعزيز الاستثمارات الموجهة للتصدير )وخاصةً الاستثمار الأجنبي 	 
المباشر(.

دعم وتطوير البنية الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تشجيع الترابط القوي مع الشركات الكبيرة.	 

وعلى المدى المتوسط، تهدف الحكومة إلى دعم إنشاء تجمعات صناعية، تشمل المستثمرين من القطاع الخاص 
في القطاعات طبقاً لأعلى فرص عمل يولدها القطاع، وإمكانات القيمة المضافة والتصدير. وتشمل هذه 

القطاعات، الرعاية الصحية، والغزل والنسيج، والجلود، والصناعات الهندسية.



وتعد »المناطق الاقتصادية الخاصة« حجر الزاوية في استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية. ويجري حالياً مراجعة 
قانون المناطق الاقتصادية الخاصة لتبسيط الحوافز الضريبية والاستثمارية المقدمة للمستثمرين في هذه 

المناطق، واستهداف تطوير صناعات محددة. وتسعى المناطق الاقتصادية الخاصة إلى جذب مستثمرين من 
القطاع الخاص في المنطقة الاقتصادية الرئيسية في البلاد في شمال غرب السويس. وهناك منطقة اقتصادية 
خاصة تحت التأسيس في »ممر قناة السويس » )حالياً في مرحلة المخطط الرئيسي(، وسوف تأثر هذه المنطقة 

على تدفقات التجارة الدولية وحول القناة، لتجذب أنشطة الصناعة التحويلية الموجهة نحو التصدير.

وتشمل خطة الحكومة أيضاً دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال التركيز على 
توفير الائتمان المصرفي وتقديم الدعم الفني، وتبسيط الإجراءات. ويقوم البنك المركزي المصري حالياً بإعداد 

استراتيجية وطنية، تستهدف تحديد السياسات والأنشطة اللازمة لمساعدة كل من القطاع الخاص )مقدمي 
الخدمات المالية( والقطاع العام )المنظمين( للعب دور أكثر نشاطاً في تعزيز إتاحة واستخدام الخدمات المالية 

للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما يتم حالياً إعادة هيكلة كلٍ من الصندوق الاجتماعي للتنمية، 
ومركز تحديث الصناعة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لدعم هذه المشروعات.

٦. الخاتمة

تلتزم الحكومة المصرية بتطوير اقتصاد سوق منضبط، ومنفتح، وتنافسي، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات 
المحلية والأجنبية، التي سوف يكون لها دور كبير في تحقيق نمو اقتصادي شامل، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، 

وتحقيق مستويات معيشية أفضل لكل المصريين.

على الرغم من كل الظروف الحالية التي يمر بها المجتمع المصري، فإن الاقتصاد المصري يتعافى ولديه فرصة 
كبيرة لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة. والحكومة المصرية تعي جيداً أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد 

القومي المصري، ولكن بتضافر جهود جميع الفاعلين الاقتصاديين سوف يتم التعافي السريع وتحقيق الأهداف 
المنشودة. وفي ضوء الأهداف الاستراتيجية الطموحة، فإن الحكومة المصرية تتخذ جميع التدابير الضرورية التي 
سيكون لها الأثر العاجل في المدى القصير والمتوسط. وتقترن هذه التدابير الخاصة بالاقتصاد الكلي مع العديد 

من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي سيكون لها أثر إيجابي على خصائص الاقتصاد المصري، الذي يمتلك 
العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المختلفة وفي مختلف المناطق، والقادر على جذب الكثير 

من الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يقدم قاعدة عريضة من الفرص أمام المستثمرين ويمثل محفلًا للقاء، 
وتبادل وجهات النظر، والتعرف على الإجراءات الإصلاحية الحالية التي تتخذها الحكومة المصرية، وكذلك استكشاف 

الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاعات المختلفة. ويعتبر هذا المؤتمر نقطة البداية التي سيتم رصدها عن 
كثب وتقييمها، فهناك جهوداً أخرى سيتم بذلها خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق الرؤى المصرية على المديين 

المتوسط والطويل.










